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Abstract: 

 This research addresses the topic of procedural guarantees following 

administrative disputes in constitutional legislation, given its importance 

in strengthening the principle of legality and protecting individual rights 

before public authorities. Administrative disputes are not limited to 

adjudication by the administrative judiciary; rather, the need arises for 

subsequent guarantees that ensure the enforcement of judgments and 

protect individuals from any administrative abuse that may occur later. 

The research analyzes the constitutional basis of these guarantees in both 

the Iraqi and Lebanese experiences, with reference to some comparative 

models. It also highlights the role of constitutional and administrative 

courts in strengthening these guarantees. The research aims to clarify 

shortcomings in some legislation and offer solutions that enhance 
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administrative justice. Through a comparative analytical approach, the 

research seeks to provide a precise legal treatment of this vital topic. 

This research aims to analyze the constitutional framework of these 

guarantees in the Iraqi and Lebanese experiences, drawing on 

comparative studies, to assess the success of these systems in enshrining 

procedural safeguards and achieving administrative justice in its various 

dimensions. It also highlights the constitutional foundations of these 

guarantees, reveals shortcomings or ambiguities in current legislation, 

and offers a comparative analysis that clarifies the differences and 

similarities with other constitutional systems. This approach strengthens 

the Arab experience and contributes to practical solutions that support the 

rule of law and enhance citizens' trust in state institutions. 
 

 ص:لخستالم
يتنادل هذا البحث مو وع الضمانات الإجرائية بعد النزاعات الإدارية  ي التشريعات الدستورية  
نظرًا لأهم تد  ي  عزيز مبدأ المشردعية دحمارة الحقوق الفردرة أمام ال لطة العامة.  المنازعات 

انات الإدارية ا  قتصر عل  الفصا   ها م  قبا القضاء الإداري  لا  برز الحاجة دل   م
کاييع علی ملف القضيد د استعاند بالمحامی دالم اداه ل   جميع اايراف دالطع  د احقة 

 ضم   نف ذ الأحكام الرقابد القضائيد د المنع التع ف داانتهاک م  قبا ال لطلد ااداريد 
ذه د حمي الأ راد م  أي  ع ف دداري قد رحدث احقًا. رقوم البحث لتحل ا الأساس الدستوري له

الضمانات  ي  ا م  التجر ت   العراقية داللبنانية  مع الإشارة دل  بعض النماذج المقارنة.  ما 
ر لط الضوء عل  ددر القضاء الدستوري دالإداري  ي  عزيز هذه الضمانات. ديهدف دل  
 و يح أدجد القصور  ي بعض التشريعات د قدرم الحلول التي  عزز العدالة الإدارية. دم  

المنهج التحل لي المقارن  ر ع  البحث دل   قدرم معالجة قانونية دقيقة لهذا المو وع خيل 
 الح وي.

ر ع  البحث دل   حل ا الإيار الدستوري لهذه الضمانات  ي التجر ت   العراقية داللبنانية  مع 
ااستفادة م  بعض التجارب المقارنة  لهدف  ق يم مدى نجاح هذه الأنظمة  ي  كريس 

العدالة الإدارية  ي مختلف أبعادها.  ما ر لط الضوء عل  الأسس الضمانات الإجرائية د حق ق 
الدستورية لهذه الضمانات  ديكشف ع  أدجد القصور أد الغموض  ي التشريعات الحالية  مع 
 قدرم معالجة مقارنة  و ح الفردق دالتشالهات مع بعض الأنظمة الدستورية الأخرى  بما رعزز 

حلول عملية  دعم سيادة القانون د عزز ثقة المواي   ي  التجر ة العر ية دي هم  ي  قدرم
 مؤس ات الددلة.
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 لمقدمة ا 
 عتبر دراسة الضمانات الإجرائية أثناء النزاعات الإدارية م  الموا يع التي  جمع ل   القانون 

بمبدأ سيادة القانون دالعدالة الدستوري دالقانون الإداري  ح ث ير بط مو وعها ار بايًا دثيقًا 
الدستورية.  النزاع الإداري رعكس صراعًا ل   الإدارة العامة  بما  متلكد م  سلطات دامتيازات  
د    الأ راد الذي  ر عون لحمارة حقوقهم دحريا هم. درغم أن القضاء الإداري دُجد لضمان 

دار الأحكام  لا  متد لتشما  حق ق العدالة ل   الطر      إن العدالة ا  قتصر عل  دص
الضمانات الإجرائية التي  ضم   نف ذ الحكم دصيانة حقوق الأ راد  د منع أي انحراف أد 
ممايلة م  جانب الإدارة. دم  هنا  برز أهمية الضمانات الدستورية  التي  رسم حددد التوازن 

أددات دجرائية  حم هم ل   حمارة المصلحة العامة دصون الحقوق الفردرة  د و ر للمتقا    
حت  بعد انتهاء النزاع.  ما  ج د هذه الضمانات احترام الددلة للشرعية الدستورية د ؤ د التزامها 

 بمبادئ العدالة.
 ي هذا ال ياق  يتمحور ال ؤال الرئيس للبحث حول: دل  أي مدى نجحت التشريعات الدستورية 

 دارية لضمان العدالة الإدارية؟. ي  كريس الضمانات الإجرائية بعد النزاعات الإ
د ناءً عليد  ُ طرح الفر ية الرئي ة: دذا  انت التشريعات الدستورية دا حة د عالة  ي  كريس 
الضمانات الإجرائية بعد الفصا  ي المنازعات الإدارية   إنها ستضم  حمارة حقوق الأ راد 

تشريعات يؤدي دل   قل ا  عالية د عزز العدالة الإدارية  ل نما أي قصور أد غموض  ي هذه ال
 الأحكام القضائية د عف حمارة الحقوق.

ر ع  البحث دل   حل ا الإيار الدستوري لهذه الضمانات  ي التجر ت   العراقية داللبنانية  مع 
ااستفادة م  بعض التجارب المقارنة  لهدف  ق يم مدى نجاح هذه الأنظمة  ي  كريس 

العدالة الإدارية  ي مختلف أبعادها.  ما ر لط الضوء عل  الأسس الضمانات الإجرائية د حق ق 
الدستورية لهذه الضمانات  ديكشف ع  أدجد القصور أد الغموض  ي التشريعات الحالية  مع 
 قدرم معالجة مقارنة  و ح الفردق دالتشالهات مع بعض الأنظمة الدستورية الأخرى  بما رعزز 

حلول عملية  دعم سيادة القانون د عزز ثقة المواي   ي  التجر ة العر ية دي هم  ي  قدرم
 مؤس ات الددلة.
 الادارية  القانونية للضمانات الإجرائية في النزاعات التعري  و الاسسالمبحث ااول: 

الضمانات الإجرائية د م  زها  مفهوم رع   ننادل    ي  الفرع   اادل    م  هذاالمطلب النقس
الأساس الدستوري نتنادل  ي الفرع الثاني دنع  الضمانات المو وعية  ي المنازعة الإدارية  
   لحمارة الضمانات الإجرائية  ي المنازعات الإدارية
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 الضمانات الإجرائية في المنازعة الإدارية   التعري المطلب ااول: 
ئية  ي المنازعات الإدارية مجموعة القواعد التي  نظم س ر أداً: رُقصد بالضمانات الإجرا

الخصومة القضائية الإدارية بما رضم   حق ق العدالة ل   الأيراف.  هي  تعلق بالطريقة 
دالشكا الذي رُعرض بد النزاع أمام القضاء  دالآليات التي  تيح للمتقا ي الد اع ع  حقوقد  ي 

ضمانات: حق التقا ي  عينية المحاكمة    ب ب الأحكام مواجهة الإدارة. دم  أمثلة هذه ال
القضائية  دحق الطع    ها. ديؤ د الفقد أن العدالة ا  قتصر عل  مضمون الأحكام  قط  لا 
 شما الإجراءات التي  ؤدي دل ها  بح ث ركون المتقا ي مطمئناً دل  أن محاكمتد  مت د ق 

رُعدّ شرياً  ضمانات الإجرائية رعد أمراً  ردرياً.قواعد عادلة دمنصفة. لذلك   إن احترام ال
 1جوهرياً لتحق ق مبدأ سيادة القانون.

ثانياً: الخصائص المم زة للضمانات الإجرائية:  تم ز الضمانات الإجرائية بعدة خصائص  جعلها 
  ريدة مقارنةً بالضمانات القانونية الأخرى  دمنها:

غالباً م  النصوص الدستورية  مثا حق التقا ي دالم اداة . الطبيعة الدستورية: ح ث ُ  تمد 1
 أمام القضاء.

 . الطابع الإلزامي: دذ ا رحق للأيراف اا فاق عل  مخالفتها لأنها جزء م  النظام العام.2
. دظيفتها التكاملية:  هي ُ كما الضمانات المو وعية  ح ث ا رمك   حق ق الحقوق 3

 ل دجراءات عادلة.الدستورية عملياً دا م  خي
. ار بايها بالعدالة الإجرائية: ح ث رُعتبر الإنصاف  ي س ر الدعوى قيمة بحد ذا د  حت  دإن 4

كانت النتيجة غ ر مر ية لأحد الأيراف. جعا هذه الخصائص الضمانات الإجرائية  تجادز 
ة ال لطة مجرد  ونها قواعد شكلية   هي  ي جوهرها أددات لتحق ق عدالة حقيقية  ي مواجه

 2الإدارية.
ثالثاً: التم  ز ل   الضمانات الإجرائية دالضمانات المو وعية. عل  الرغم م  أن  يهما يهدف 
دل  حمارة الأ راد م   ع ف الإدارة  دا أن هناك  رقاً أساسياً ل   الضمانات الإجرائية 

 دالمو وعية  رمك   و يحد  ي النقاط التالية:
 ت الإجرائية  هدف دل   مان عدالة الإجراءات القضائية  ل نمام  ح ث الهدف: الضمانا

 . الضمانات المو وعية  حمي الحقوق الأساسية مثا الم اداة دالملكية.1
. م  ح ث الطبيعة: الضمانات الإجرائية  تم ز بطابع شكلي  نظيمي  ل نما الضمانات 2

 المو وعية  تعلق بجوهر الحقوق.
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ات الإجرائية  تعلق بمرحلة عرض النزاع دحلد  ل نما الضمانات . م  ح ث النطاق: الضمان3
 المو وعية  متد لتق  د الإدارة منذ لحظة ا خاذ القرار.

. م  ح ث الجزاء: انتهاك الضمانة الإجرائية يؤدي عادةً دل  بطين الحكم ب بب ع ب  ي 4
داري لمخالفتد للقانون أد الشكا  ل نما انتهاك الضمانة المو وعية يؤدي دل  دلغاء القرار الإ

 الدستور.
هذه التفرقة   اعد القا ي الإداري  ي  حديد نوع الخلا دآثاره القانونية   ما   اعد المشرع  ي 

  (3 ) د ع نصوص دا حة  حمي  ي النوع   م  الضمانات.
انات رابعًا: أهمية التم  ز  ي مجال المنازعات الإدارية  ح ث  ظهر أهمية التم  ز ل   الضم

 الإجرائية دالمو وعية عل  عدة م تويات:
. الم توى القضائي: رحدد القا ي الإداري معيار المشردعية لناءً عل  يبيعة الضمانة التي 1

  م انتهاكها.
. الم توى التشريعي: ر اعد المشرع  ي د ع نصوص دا حة  تعلق بكي النوع    مما 2

 رحقق حمارة مزددجة.
يتيح للأ راد دالمتقا    معر ة الوسائا التي رمكنهم استخدامها للد اع ع  . الم توى العملي: 3

 حقوقهم.
دذن  الضمانات الإجرائية  مثا الأساس العملي لتفع ا الضمانات المو وعية  د ددنها  تحول 

 4الحقوق الدستورية دل  مجرد نصوص ا أثر لها  ي الواقع العملي.
 اية الضمانات الإجرائية في المنازعات الإداريةالثاني: ااسس الدستور  لحم المطلب

الأساس الدستوري لحمارة الضمانات الإجرائية  ي المنازعات الإدارية رمثا العمود الفقري 
لضمان  حق ق العدالة الإدارية بطريقة  عالة. ل نما  تشابد بعض الضمانات الإجرائية  مثا حق 

وجودة  ي النزاعات العادرة  دا أن ال ياق الإداري الإبيغ دالوصول دل  المعلومات  مع  لك الم
رفرض  حدرات د افية.  في النزاعات الإدارية   كون الحكومة أد أحد الأجهزة الإدارية يرً ا  ي 

هذا ااختيل رجعا دجود  مانات  5النزاع  مما رخلق خليً محتميً  ي التوازن ل   الأيراف.
ن عدم استغيل ال لطة الإدارية دلحمارة حقوق الأ راد أثناء دستورية دا حة أمرًا  ردريًا لضما

 .د عد الفصا  ي النزاع
التشريعات الدستورية  ي العديد م  البلدان  مثا العراق دلبنان   ؤ د عل  أن القضاء الإداري 
يتمتع بااستقيلية لضمان  نف ذ هذه الضمانات  دأن أي دجراء دداري رجب أن ركون متوا قًا مع 

ااستقيل القضائي  ي هذا ال ياق ا رعني  قط الفصا ل    6بادئ المشردعية دالدستور.م
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ال لطات  لا رضم  أرضًا أن القضاة الإداري   لديهم القدرة عل  مراجعة قرارات الإدارة ددن أي 
 . غط أد  دخا سياسي  د التالي حمارة الضمانات الإجرائية

كرس مبادئ مثا حق الد اع الكاما دحق الطع  بعد عيدة عل  ذلك  النصوص الدستورية  
 7صددر الأحكام  د ضع ديارًا رضم   وازنًا ل   حمارة المصلحة العامة دصون الحقوق الفردرة.

عل  سب ا المثال   ي النزاعات الإدارية المتعلقة بالعقود الحكومية أد القرارات التنظيمية  قد 
ة حقوقهم دذا لم رك  هناك أساس دستوري رحمي هذه  واجد الأيراف الخاصة صعو ة  ي ممارس

 8الحقوق  مثا  مانات الوصول دل  الأدلة أد الرقابة عل   نف ذ الأحكام.
لذلك  الأساس الدستوري لهذه الضمانات ا رقتصر عل   و  ر حقوق نظرية  لا رشكا آلية 

ة دالنزاعات العادرة.  في عملية لضمان عدالة الإجراءات  ديبرز الفردق ل   النزاعات الإداري
النزاعات العادرة  غالبًا ما ركون الأيراف مت ادي   م  ح ث ال لطة دالقدرة عل  الد اع  ل نما 
 ي النزاعات الإدارية  دجود جهة حكومية  طرف يزيد م  أهمية الضمانات الإجرائية ديجعا 

 9التم ك بالدستور أمرًا ح ويًا لضمان العدالة.
ك  القول دن حمارة الضمانات الإجرائية  ي النزاعات الإدارية  عتمد عل  أساس لناءً عليد  رم

دستوري مت    رشما استقيل القضاء  حق الد اع  الرقابة عل  الإجراءات  داالتزام بمبادئ 
المشردعية  دهو ما رم ز هذه النزاعات ع  غ رها ديؤ د  ردرة التر  ز عل ها  ي الدراسات 

 .اريةالقانونية دالإد
: استقيل القضاء الإداري  ضمانة دستورية رُعتبر استقيل القضاء الإداري م  أهم ادا

الضمانات الدستورية للإجراءات العادلة  ح ث رضم  نزاهة الأحكام دعدم  أثرها بأي  غوط 
( م  الدستور عل  أن "ال لطة القضائية م تقلة 87سياسية أد ددارية.  ي العراق   نص المادة )

د ديرها المحاكم بمختلف أنواعها ددرجا ها". دهذا رعني أن القا ي الإداري يتخذ قرارا د استناداً 
 دل  القانون دالحقائق  قط  ددن  دخا م  أي سلطة خارجية. 

أما  ي لبنان   إن استقيل القضاء يتجل   ي النص الدستوري الذي رضم  استقيل المحاكم  
قوق الإجرائية مثا حق الد اع دالطع  د  ب ب الأحكام. ديمك  مما يو ر  مانات لإعمال الح

ميحظة أن هذا ااستقيل ا رقتصر عل  الشكا القانوني  قط  لا رشما أرضاً  و  ر اله ئات 
 .10.القضائية دالإدارية اليزمة لضمان  حق ق العدالة الإجرائية.

: حق الد اع  ي المنازعات الإدارية: رُعتبر حق الد اع أساسياً لحمارة الأ راد أمام الجهات ثانيا
الإدارية  ديشما القدرة عل   قدرم المذ رات دالم تندات  دمواجهة اادعاءات الإدارية  
دااستعانة بالمحام   أد الخبراء القانون   . ديُعتبر هذا الحق  مانة دستورية راسخة  ي 
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/خام اً( م  الدستور العراقي التي  نص عل : "المحاكمة 19سا  ر الحديثة  مثا المادة )الد
حق الد اع ا وان  .11"علنية دا دذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أد الآداب".

رقتصر عل  مجرد حضور الجل ات  لا رمتد دل   ا مراحا النزاع الإداري  بما رضم   متع 
 12بالحق  ي الد اع ع  مصالحد  املة ددن أي  ق  د غ ر مبرر. الفرد
: عينية المحاكمات د مان الشفافية ُ عتبر عينية الجل ات القضائية  مانة دستورية ثالثا

هامة  ح ث  تيح الرقابة العامة دالإعيمية عل  س ر الدعوى د منع اانحراف ع  العدالة. دقد 
نانية عل  أن الأصا  ي المحاكمة هو العينية  مع دجود استثناءات أكدت الدسا  ر العراقية داللب

محدددة لل رية  ي حاات مع نة  مثا الأم  العام أد حمارة الآداب.  ما ُ عتبر العينية دس لة 
لمراقبة ال لطة الإدارية  ح ث  منع أي محادات للتيعب أد استخدام النفوذ  ي القرارات 

نها  ر بط بشكا مباشر بحق الد اع دحق الطع   لتشكا منظومة متكاملة الإدارية. د التالي   إ
 13.م  الضمانات الإجرائية الدستورية.

رعتبر الت ب ب م  ألرز : : الت ب ب  ي الأحكام  ضمانة دستورية  ي النزاعات الإداريةرابعا
   هم الأسباب الضمانات الإجرائية التي رضمنها الدستور دالفقد القضائي  ح ث يتيح للمتقا  

القانونية دالواقعية التي استندت دل ها المحكمة  ي دصدار حكمها. ديشكا الت ب ب شرياً أساسياً 
لممارسة حق الطع   لأند يو ر أساساً قانونياً قوياً للطع   ي القرار أد الحكم الإداري.  ي 

ترام الضمانات الإجرائية العراق  التزم القضاء الإداري بمبدأ الت ب ب  ي أحكامد  مما رعكس اح
 ديعزز ثقة المتقا     ي نزاهة داستقيل القضاء

: أهمية الضمانات الإجرائية  ي حمارة الحقوق ُ عد الضمانات الإجرائية الدرع الأدل خام ا
لحمارة الأ راد  ي مواجهة الإدارة  ح ث  منع التع ف  د ضم  الم اداة ل   الأيراف  د تيح 

حقوقد بفعالية.  ما  عزز ثقة الجمهور  ي القضاء الإداري  د كرس مبدأ  للمتقا ي الد اع ع 
لقانونية. رمك  القول دن الأساس الدستوري للضمانات الإجرائية  ي .المشردعية  أساس للددلة ا

 المنازعات الإدارية رعتمد عل  عدة ر ائز:
 يل القضاء.. نصوص دستورية دا حة ) ي العراق دلبنان(  كفا حق التقا ي داستق1
 . حق الد اع دعينية الجل ات د برير الأحكام دحق الطع   ضمانات عملية.2
 . التكاما مع اا فاقيات الددلية لحقوق الإن ان  مثا العهد الددلي للحقوق المدنية دال ياسية.3
 ي . المقارنات القضائية  مثا  لك الموجودة  ي  رن ا  التي  ؤ د عل  أهمية هذه الضمانات 4

 .14" منع التع ف الإداري دحمارة حقوق الأ راد.
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د ذلك رصبح الأساس الدستوري للضمانات الإجرائية شبكة حمارة شاملة   جمع ل   النصوص 
 .15نف د" الوينية دالمعاي ر الددلية دالقضاء المقارن  لضمان العدالة الإدارية الفعلية.

  نزاعات الإدارية  ي حقوق الإن ان عدالة الإجراءات بعد الأد مبادئ   معاي رهناك  د
مجموعة م  المبادئ الأساسية التي  ضم   حق ق العدالة دحمارة  عدالة الإجراءات عل    تند 

 حقوق الأ راد. م  ألرز هذه المبادئ:
: رُعتبر هذا المبدأ حجر الزادية  ي نظام العدالة  ح ث رجب أن مبد  المساواة  مام القانون  .1

م  الإعين العالمي  7الأ راد عل  قدم الم اداة ددن  م  ز. دقد أكدت المادة رُعاما جميع 
لحقوق الإن ان عل  أن "الناس جميعًا سواء أمام القانون  دهم يت اددن  ي حق التمتع بحمارة 

 القانون ددنما  م  ز".
 ع  : لضمان محاكمة عادلة  رجب أن ركون القضاء م تقيً مبد  استقلال القضاء وحياده .2

ال لطات التنف ذرة دالتشريعية  دأن يتمتع القضاة بالحياد  ي نظر القضارا. دقد شددت المحكمة 
الأدرد ية لحقوق الإن ان عل  أهمية هذا المبدأ  ي العديد م  أحكامها  مؤ دة أن "العدالة ا 

 .16 تحقق دا أمام قضاء م تقا دمحايد"
المحاكمات بشكا مفتوح للجمهور  مما رضم  الشفافية  :  عني العلنية أن ُ عقدمبد  العلنية .3

ديُعزز الثقة  ي النظام القضائي. دا أند رمك   ق  د هذا المبدأ  ي حاات استثنائية  مثا حمارة 
 .17الأم  القومي أد النظام العام

 : رُفترض  ي  ا متهم البراءة حت   ثبت ددانتد. دهذا المبدأ يُلزممبد  افتراض البراءة .4
 .18ال لطات القضائية بعدم معاملة المتهم  مذنب قبا صددر حكم قضائي نهائي

: رجب أن رُمنح المتهم الوقت دالت هييت الكافية لإعداد د اعد  بما  ي الحق في الدفاع .5
 .19ذلك الحق  ي ااستعانة بمحامٍ  دالحق  ي استجواب الشهود  د قدرم الأدلة

: رُعتبر التأخ ر غ ر المبرر  ي المحاكمات انتهاكًا لحق ولةالحق في محاكمة خلال مدة معق .6
المحاكمة العادلة. دقد أكدت المواث ق الددلية عل   ردرة أن ُ عقد المحاكمات  ي غضون  ترة 

 زمنية معقولة.
: رجب أن ركون للمتهم الحق  ي الطع   ي الحكم الصادر  ده أمام الحق في الاستئناف .7

 راجعة الحكم دالتأكد م  صحتد.محكمة أعل   لضمان م
ُ شكا هذه المبادئ الإيار العام الذي رجب أن  لتزم بد الأنظمة القضائية لضمان محاكمة 
عادلة. ديُعدّ احترام هذه المبادئ مؤشرًا عل  مدى التزام الددلة ب يادة القانون دحمارة حقوق 

 الإن ان.
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 .20القانون"
لعالمي لحقوق الإن ان عل  أن "الناس جميعًا سواء أمام كما أكدت المادة ال ابعة م  الإعين ا

. دهذا يُبرز أهمية المحاكمة 21القانون  دهم يت اددن  ي حق التمتع بحمارة القانون ددنما  م  ز"
 العادلة  ي  حق ق الم اداة دالإنصاف ل   جميع الأ راد.

 بعد النزاعات الإدارية المحاکمه العادله فی اثناء والثاني: الضمانات الإجرائية طلب الم
 شريعات دسا  ريد در ب ياری از الددل  نصّ علی  مانات دجرائية  هدف دل  حمارة حقوق 
الأ راد حتی بعد صددر الأحكام الإدارية  دهو ما رعكس التزام الدستور بالمشردعية دسيادة 

يبيعة دستورية  القانون. م  ل   الضمانات الأهم  رُعد حق الطع   ي الأحكام الإدارية ذات
مر زية  دذ  شكّا آلية دستورية لم اءلة القرارات الإدارية بعد دصدار الحكم  مما رمنع استبداد 

 22الإدارة ديؤ د التوازن ل   المؤس ات.
م  الدستور عل  اختصاص المحكمة اا حادرة العليا بمو وع  93 ي العراق   نص المادة 

 23س حجية قرارا ها باعتبارها قطعية دملزمة لكا ال لطات.الرقابة عل  دستورية القوان    د كري
هذا النص رعكس  ماناً دستورية بأن الطع  بعد الحكم ليس خياراً ب يطاً  لا أداة قوية لحمارة 
الحقوق م  التع ف الإداري. بالإ ا ة دل  ذلك  ُ عزز التشريعات الدستورية العراقية مبدأ 

  لأن القضاء الم تقا هو الضمان الفعلي لعدالة الطع  ااستقيل القضائي  ضمانة أساسية
 24دالتنف ذ.

عل  صع د آخر   ي النظام اللبناني  ينظر المجلس الدستوري دل  مبدأ  مانات القضاء للعما 
م  الدستور اللبناني   ما  ّ ر ها قرارات المجلس  ُ لزم  20م  ديار دستوري دا ح.  المادة 

يل القضاة د مان حقوق المتقا     بح ث أي  عديا  شريعي التشريع بالحفاظ عل  استق
 الضمانات أهمية رعكس التف  ر هذا 25رمس لهذه الضمانات رمك  أن رُعل  خي اً للدستور.

 م اءلة أد الأحكام  نف ذ عند خاصة الإدارية  النزاعات بعد الدستورية التشريعات  ي الإجرائية
 .صددرها بعد الإدارة

عبر النصوص التي  كفا الحق  ي  –التشريعات الدستورية  ي العراق دلبنان  بالتالي   إن
ُ شكا لنية أساسية لضمان  –الطع   ااستقيل القضائي  دااستناد دل  مبادئ المشردعية 

 .العدالة الإدارية الإجرائية ليس  قط أثناء النزاع  لا بعده أرضاً 
 النزاعات الإدارية اثناء فيالادارية ااول: الضمانات الإجرائية  المطلب

 شريعات دستورية ُ عطي أهمية  برى لحمارة حقوق الأ راد أثناء النزاعات الإدارية  دذ  عتبر هذه 
الحقوق أساساً لضمان العدالة الإجرائية. م  أهم هذه الحقوق  حق التقا ي الذي يتيح 
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  ي النزاعات المتعلقة بالقرارات الإدارية.للمتقا     قدرم دعاداهم أمام القضاء الإداري للفصا 
 نص الدسا  ر الحديثة  سواء  ي العراق أد لبنان  عل  هذا الحق بشكا صريح  معتبرةً أن  26

الوصول دل  القضاء هو  مان دستوري رمنع استبداد الإدارة ديحا ظ عل  التوازن ل   قوة 
 27 .الددلة دحقوق الفرد

  الذي رشما القدرة عل   قدرم الأدلة  حق الدفاعيعات الدستورية بالإ ا ة دل  ذلك   كفا التشر 
يو ح هذا الحق الددر  28 ااعتراض عل  القرارات  دالمرا عة أمام القضاء بطريقة عادلة.

المر زي للإجراءات الإجرائية  ي حمارة الأ راد أثناء النزاع  بح ث ا  قتصر العدالة عل  صددر 
 .التي   بق الحكم لضمان   ادي الفرص ل   الأيراف الحكم  لا  شما الإجراءات

  الذي رضم  أن جميع الأ راد  مبد  المساواة  مام القانون م  جهة أخرى   ؤ د الدسا  ر عل  
بغض النظر ع  مر زهم ااجتماعي أد صلتهم بالإدارة  لهم نفس الحقوق  ي متابعة القضارا 

  منع دذ أساسياً  د اعياً  خطاً   مثا الدستورية صالنصو  هذه 29 الإدارية دالد اع ع  مصالحهم.
 .دشفا ة عادلة بطريقة فيد يُنظر دداري  نزاع كا أن د ضم  المحاباة أد التم  ز

عيدة عل  ذلك   و ر بعض التشريعات آليات د افية مثا الرقابة القضائية عل  الإجراءات 
قرارات الإدارة دالتأكد م  مطابقتها لمبادئ الإدارية أثناء النزاع  دالتي   مح للمحاكم بمراجعة 

الدستور دالقانون. هذه الرقابة ُ عد جزءاً م  الضمانات الإجرائية  دذ  ضم  حمارة الحقوق 
 30الفردرة دمنع أي  جادز أد  ع ف م  قبا الإدارة.

حق  –داري لناءً عل  ذلك  رُمك  القول دن حقوق الأ راد  ي التشريعات الدستورية أثناء النزاع الإ
 شكّا الر ائز الأساسية للضمانات الإجرائية   –التقا ي  حق الد اع  دالم اداة أمام القانون 

 .د ضم  أن  ا نزاع دداري يُنظر فيد بطريقة عادلة د عالة
لحقوق الد اع م  الر ائز الأساسية لضمان العدالة الإجرائية  ي قانونية ُ عد الضمانات ال

ذ  ضم  للمتقا    القدرة عل  ممارسة حقوقهم بشكا  عّال خيل جميع النزاعات الإدارية  د
مراحا النزاع. أداً   نص معظم التشريعات الدستورية عل  الحق  ي  قدرم الد اع  بما رشما 

الإداري  دهو ما ر مح للمتقا     قدرم المذ رات القانونية  الطعون  دالمرا عات أمام القضاء 
 31العملية القضائية دعدم ااقتصار عل  الجانب الإداري  قط. بالمشار ة الفعالة  ي

رشما الحق  ي الد اع الوصول دل  الم تندات المتعلقة بالقضية  سواء  انت صادرة ع  ثانيًا  
هذا الحق رعتبر جزءًا ا يتجزأ م   مانات العدالة  32 الإدارة أد أي جهة أخرى ذات صلة.

ااييع عل  جميع الأدلة دالم تندات قبا دصدار الحكم  مما الإجرائية  لأند يتيح للمتقا    
 .رمنع أي  يعب بالمعلومات أد دخفاء أدلة  ؤثر عل  نتيجة النزاع
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ثالثًا   ؤ د التشريعات الدستورية عل  الحق  ي محاكمة عادلة  دهو مبدأ أساسي رُك ب العملية 
 رص مت ادية لعرض قضاراهم الأيراف رحصلون عل   القضائية شرع تها ديضم  أن جميع

 ي هذا الإيار  يتم  حديد أير زمنية لتقدرم الد اع  د و  ر الم اعدة القانونية  33 دالد اع عنها.
للمتقا    عند الحاجة  د مان عدم  دخا الإدارة  ي شؤدن القضاء  مما رعزز استقيلية 

 34 القضاء د عالية الرقابة عل  أعمال الإدارة.
المقارنة أهمية هذه الضمانات  دذ  ش ر دل  أن دجود نصوص دستورية دا حة ُ برز الدراسات 

 أن كما 35 حول حقوق الد اع يزيد م  ثقة الأ راد  ي القضاء ديحد م  دمكانية التع ف الإداري.
 الشفافية م توى  ر ع  ي أرضًا   اهم لا  ح ب  النزاع أثناء الأ راد  حمي ا الضمانات هذه

 .شاما بشكا الإدارية العدالة رحقق بما الإدارة  داخا دالم اءلة
لناءً عل  ذلك  رمك  القول دن الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق الد اع أثناء النزاع الإداري 
 شكا خط الد اع الأساسي للفرد أمام ال لطة  د عما عل   حق ق  وازن حقيقي ل   حمارة 

 .الحقوق الفردرة دمتطلبات الإدارة العامة
ُ عتبر  مانات الد اع  ي النزاعات الإدارية ر ائز أساسية لتحق ق العدالة دحمارة حقوق  ثالثا

الإن ان.  هي  ضم  أن ركون للفرد قدرة حقيقية عل  الطع   ي القرارات الإدارية التي  ؤثر 
 عل  حقوقد.

 :. الحق  ي ااستعانة بمحامٍ أد ممثا قانوني1
الموظف الحق  ي ااستعانة بمحامٍ منذ لدارة التحق ق الإداري  مع رجب أن رُمنح المتضرر أد 

 و  ر الوقت دالت هييت اليزمة لإعداد الد اع. هذا الحق رضم  دجود  وازن ل   سلطة الإدارة 
 .دحقوق الأ راد

 ي مرحلة التحق ق الإداري ُ عتبر  مانات حقوق الد اع خيل مرحلة التحق ق الإداري م  
اسية التي رجب أن ُ راع . رجب أن رُمنح الفرد المتضرر أد الموظف الحق  ي الأسس الأس

ااستعانة بمحامٍ أد ممثا قانوني منذ لدارة التحق ق الإداري  مع  و  ر الوقت دالموارد الكافية 
لإعداد د اعد. رضم  هذا الحق  حق ق  وازن ل   ال لطة الإدارية دحقوق الأ راد  ديمنع ا خاذ 

ع فية  ؤثر عل  حقوق الإن ان. دقد أكدت المواث ق الددلية  مثا العهد الددلي الخاص قرارات  
بالحقوق المدنية دال ياسية  عل  أهمية  و  ر الوقت دالموارد اليزمة لإعداد الد اع  دهو ما 
 رُطبق أرضًا  ي النزاعات الإدارية لضمان العدالة الإجرائية.  مثا مرحلة التحق ق الإداري خطوة
حاسمة لتحديد مدى صحة القرارات الإدارية د أث رها عل  حقوق الأ راد  ديجب مراعاة الحقوق 

 . 36   الإجرائية للمتضرري  لضمان عدم التع ف أد اانتهاك.
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 :. الحق  ي ااييع2
 تطلب العدالة الإجرائية أن يتمك  الأ راد م  ااييع عل  جميع  عل  ملفات القرار الإداري 

دالم تندات المتعلقة بالقرار الإداري  بما رمكنهم م  دعداد اعتراض قانوني  عال. دقد الوثائق 
حق  أكدت المحكمة الأدرد ية لحقوق الإن ان  ي عدة أحكام عل  أهمية هذه الشفافية لضمان

 37الد اع
رجب أن يُتاح للمتضرر أد لمحاميد ااييع عل   الحق  ي ااييع عل  ملف القضية الإدارية

ميع الم تندات دالوثائق المتعلقة بالقرار الإداري مو وع النزاع  حت  يتمك  م  دعداد د اعد ج
بفعالية. ديشما ذلك  قارير المراجعة  دثائق التفتيش  أد أي م تندات ددارية أخرى قد  ؤثر عل  

  أن دقد أكدت المحكمة الأدرد ية لحقوق الإن ان  ي سياق الحقوق الإجرائية عل حقوق الفرد.
ااييع عل  الملفات دالأدلة  ردرة أساسية لضمان د اع متكا ئ  دهو مبدأ رُطبق  ي 

 النزاعات
  38:الشفافية دالم اداة ل   الأيراف. 3

كما أنها   اهم  ي لناء ثقا ة االتزام بالمعاي ر القانونية دالدستورية عند ا خاذ القرارات الإدارية  
  د ذلك الحق  ي استدعاء الشهود دالخبراء 39لشفافية دالم اءلة.مما رحد م  اانتهاكات ديعزز ا

لصالحد. ديجب أن ُ جرى هذه ااستجوابات  ي نفس ظردف الشهود أد الخبراء الذي  يدلون 
 . 40بشهادا هم  د الفرد  لضمان  كا ؤ الفرص دحمارة حقوق الإن ان "

 ي حمارة حقوق الإن ان خيل ددر هذه الضمانات  ي  عزيز العدالة   اهم هذه الضمانات 
التحقيقات الإدارية   ما  عزز م  مصداقية النظام القضائي الإداري دثقة الجمهور  ي 
المؤس ات العامة. ديش ر الفقد دل  أن غياب هذه الضمانات رمك  أن يؤدي دل  مشكيت 

  عل  حد قانونية ج يمة  مثا دصدار قرارات  ع فية أد انتهاك حقوق الموظف   دالمواين 
  .41سواء.
 ثاني: الضمانات الإجرائية بعد النزاعات الإداريةال المطلب

اادارية اداً د نتادل  د مانات متابعة  نف ذ الأحكامنتنادل  ی هذا المطلب حق الطع  
الرقابة القضائية عل  ثانياً د  اادارية الضمانات الدستورية لمنع التع ف أد اانتهاك بعد الحكم

 الثاً دکالآ ی:ث التنف ذ
 الادارية : حق الطعن وضمانات متابعة تنفيذ ااحكامالفرع الاول

 حل ا النصوص الدستورية المتعلقة بحق الطع   ي الأحكام الإدارية بعد صددرها  د يف 
  ضم  هذه النصوص عدم التع ف  ي  طب ق الأحكام دحمارة الحقوق الفردرة بعد انتهاء النزاع.
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 الادارية مانات الدستورية لمني التعس   و الانتهاك بعد الحكم: الضالفرع الثانی
دراسة النصوص الدستورية التي  منع الإدارة م   جادز حددد سلطتها بعد صددر الأحكام  مع 

 .دلراز الآليات الدستورية لضمان احترام الحقوق الفردرة د نف ذ العدالة بشكا  عّال
 بدأ مرحلة  نف ذ الأحكام الإدارية  دالتي رجب أن  تم د قًا بعد انتهاء مرحلة المحاكمة دالطع   

لقواعد قانونية دا حة  حترم حقوق الإن ان د منع أي  صرف  ع في م  قبا الإدارة. أداً: 
رجب أن يتم التنف ذ د قًا للإجراءات القانونية  ح ث  ضم  القوان   الوينية  مثا قانون 

 كون دجراءات  نف ذ الأحكام شفا ة  مع مراعاة حقوق  المرا عات الإدارية  ي العراق  أن
الأيراف  دخاصة حقوق المتضرر أد الموظف المعني بالقرار الإداري. ديتضم  ذلك  نف ذ 

 42 التعويضات أد دعادة الو ع القانوني للأ راد المتضرري .
 : الرقابة القضائية على التنفيذالفرع الثالث

نف ذ الأحكام الإدارية م  الضمانات الأساسية التي  منع التع ف  ُ عتبر الرقابة القضائية عل   
ح ث رمك  للفرد المتضرر التوجد دل  المحكمة  ي حال  عر د انتهاك أثناء عملية التنف ذ. 
ديُعتبر هذا مبدأً جوهريًا لحمارة حقوق الإن ان د مان االتزام بالعدالة الإجرائية  دذ  ؤ د 

لإعين العالمي لحقوق الإن ان  عل  أهمية  نف ذ الأحكام الإدارية بطريقة المبادئ الددلية  مثا ا
 حترم الكرامة الإن انية  د حظر أي معاملة قاسية أد  ع فية  بما  ي ذلك الحقوق ااقتصادرة 

 43دااجتماعية دالثقافية للأ راد المتضرري  م  القرارات الإدارية.
 الخاتمة

دارية أمام المحكمة الإدارية ُ ظهر مدى أهمية الضمانات دن دراسة دجراءات النزاعات الإ
الإجرائية  ي حمارة حقوق الأ راد دحفظ العدالة.  تطب ق هذه الإجراءات رضم  أن  كون 
القرارات الإدارية خا عة للرقابة القانونية  ديحد م  أي  جادزات محتملة لل لطة الإدارية   ما 

القضائي. دم  خيل المراحا الثيث: قبا المحاكمة  أثناء  رُعزز م  ثقة المواين    ي النظام
المحاكمة  د عدها  يتضح أن العدالة الإجرائية لي ت مجرد دجراءات شكلية  لا هي صمام أمان 

 لحمارة حقوق الإن ان د مان سيادة القانون.
 النتائج:

 الإداري..  مان حقوق الأ راد  ي مرحلة التحق ق الإداري رحد م  التع ف 1
 . حق الد اع دااستعانة بمحامٍ رحقق  وازنًا ل   الإدارة دالفرد.2
 . المحاكمة العلنية دالمثول الشخصي رعززان الشفافية دالم اءلة.3
 . استقيلية دحياد المحكمة يؤ دان عل  نزاهة الأحكام الإدارية.4
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 اء الإدارية.. الحق  ي الطع  داستئناف القرارات رعزز العدالة ديصحح الأخط5
 . الرقابة القضائية عل  التنف ذ  منع التع ف د حمي الحقوق.6
 . احترام المبادئ الددلية لحقوق الإن ان رضم   رامة الأ راد ديكفا حمارة شاملة لحقوقهم.7

 التوصيات:
 .  عزيز التوعية بحقوق الأ راد خيل جميع مراحا النزاعات الإدارية.1
 القضائية لضمان سرعة الفصا دمراعاة الحقوق..  طوير آليات الرقابة 2
 .  فع ا ددر المحام   داله ئات الحقوقية لم اندة المتضرري  أمام المحكمة الإدارية.3
 . اعتماد الشفافية الكاملة  ي جل ات المحاكمة دالملفات الإدارية.4
 الإدارية. . االتزام بالمعاي ر الددلية لحقوق الإن ان عند ا خاذ د نف ذ القرارات5
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